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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 17/10/2003 من قبل الاستاذ محمد الزمني 

في حق منوبه ديوان الحبوب في شخص ممثله القانوني 

ضــــد : 1) الناقل البحري مجهز السفينة م/ف ديلار 4 في شخص ممثله القانوني مقره بتونس لدى ممثلته الوكالة البحرية " لازري بواذرازا 

2) البنك العربي لتونس في شخص ممثله القانوني ينوبه المعقب ضده الثاني الاستاذ نوفل بن الشيخ العربي 

وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستنئاف بتونس تحت عدد 96073 بتاريخ    4/6/2003 القاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرا رالحكم الابتدائي المطعون فيه وتخطئة المستانف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه وتغريمه لفائدة المستانف ضده الاول بمبلغ 300 دينار بعنوان اتعاب تقاضي واجرة محاماة 

وعلى الحكم المطعون فيه والاسباب التي انبنى عليها ومذكرة مستندات الطعن والرد عليها وبقية الاوراق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها 

وعلى ملحوظات النيابة العمومية المؤرخة في 26/1/2004 الرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض مع الاحالة والاعفاء والاستماع الى موقف ممثلها بالجلسة وعلى بقية اوراق القضية والمفاوضة طبق القانون صرح بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية المستوجبة بما يتعين قبوله من هذه الناحية 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية مثلما اثبتها القرار المنتقد عرض المعقب لدى ابتدائية تونس في 21/9/2001 ضد المعقب ضدهما انه استورد كمية من القمح الصلب تقدر ب30795.876د طنا متريا بمبلغ 4.494.535 دولار امريكي ثمنا واجرة نقل والتي  تمت على متن سفينة "مراف ديلار" من ميناء بامريكا الى ميناء بنزرت الذي وصلته في 10/1/2001 وتبين عند تريغ البضاعة نقص قدره 244.728د طنا متريا وذلك حسب التصريح النهائي لصالح الديوانة وقد تم توجيه الاحترازات الى ممثلة المدعي عليه في الاصل بتونس في 29/12/2001 وقدم المطلوب الاول ضمانا بنكيا بمبلغ 44.000.000د صادر عن البنك العربي لتونس في 30/1/2002 وبذلك طلب الزامها بالاداء فقضت محكمة البداية في 5/2/2002 تحت عدد 9171 بعدم سماع الدعوى الاصلية وحمل المصاريف القانونية على القائم بها وقبول الدعوى العارضة شكلا وفي الاصل بتغريم المدعي لفائدة المدعي عليه بمبلغ 300 دينار لقاء اجرة المحاماة والاذن برفع اليد عن الضمان البنكي الممنوح للمدعي من البنك العربي لتونس بمبلغ 44 آلف دينار المؤرخ في 30/1/2001 تحت عدد 2001 /2055ورفض الدعوى المعارضة فيما زاد على ذلك 

فاستانفه المعقب فصدر القرار المطعون فيه 

فتعقبه بواسطة محاميه طالبا نقضه وناسبا له مخالفة احكام الفصل 123 م م م ت وسوء تطبيق الفصل 548 م ا ع ذلك انه خلافا لما ذهبت اليه محكمة القرار المنتقد فان حججه المقدمة منه الطور الابتدائي تؤكد وجود النقض في البضاعة وهي فاتورة الشراء وثيقة الشحن الصادرة عن الناقل البحر واللتان يفيد ان البضاعة المشحونة على السفينة تتمثل في 30795.876 طنا متريا من القمح والتصريح النهائي عدد 347422 المؤرخ في 2/2/2001 الصادر عن مصالح الديوانة لكمية البضاعة الواصلة فعلا لميناء بنزرت وهي ادارة محايدة التي جاء به ان كمية البضاعة تساوي 30.551.148 طنا متريا فقط من القمح أي بنقض بالنسبة للكمية المنصوص عليها بوثيقة الشحن قدره 244.728 طنا متريا من القمح مع العلم ان مصالح الديوانة توظف الاداء القمرقي على الكمية التي وصلت فعلا الى اليمناء والتي يتم وزنها بالة الوزن العمومية والتي تحضرها تلك المصلحة تضبط محضر في الغرض وتم بناءا عليه تقدير التصريح وختمه من قبل الديوانة واستخلاص الاداء القمرقي وان الات الوزن المركزة بميناء التفريغ هي آلات وزن الكترونية ذات مواصفات عالمية نتيجتها في غاية من الدقة وتعمل تحت رقابة المصالح الحكومية المختصة حسب مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10/5/1999 المتعلق بالمتمولوجيا القانونية وكذلك الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني وهي ادارة محايدة التي اكدت كذلك وجود النقض في البضاعة وهي المؤيدات التي اعتبرتها المحكمة حجج مكونة من طرفه بل وخاصة منها تلك الصادرة عن الديوانة دون البحث عنها وعلى مصداقيتها خلافا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة 

وحيث رد نائب المعقب ضده الاول مشددا على ان الوثيقة الديوانة المحتج بها احادية الجانب ولا شيء يفيد ان المصلحة المذكورة حضرتها وانها صادرة عن الخصم نفسه الذي يتمم فراغها  صلب استمارة النصريح ولا تثبت شيء ضد الناقل البحري الذي لم يحضر ولا تلك السلطات في عملية الوزن ولم تحترم فيها مبدا المواجهة المنصوص عليه بالفصلين 160 – 351 م ت ب التي شترط لابات النقض الادلاء باختبار  او بشهادة خسائر بجربة تستوجب استدعاء الاطراف فضلا عن انه وعلى فرض وجود النقص الا انه لا شيء يحول دون حصوله اثناء عملية التفريغ التي يقوم بها ديوان الحبوب بنفسه وكذلك من تاثير الناقلات على الرصيف طالم لم يتم استدعاءه لحضور عملية الوزن ولا تسمية خبير او مراقب خسائر بحرية فانه لا يحق للمعقب ان يعارضه بنتيجة الوزن التي لم يحضرها وبالتالي فان التصريحات المقدمة الى المصالح الادارية غير مقبولة طالما انها صادرة عن الطالب نفسه بدون حضور خصمه او أي سلطة لها صفة لمراقبة التفريغ والوزن وبالتالي فان المحكمة كانت محقة لما اعتبرت ان التصريح لا يمثل حجة حرية بالاعتماد قانونا بما يتعين معه رفض مطلب التعقيب اصلا 

المحكمــــــــــــــة 

حيث بالاضافة الى انه لمحكمة الموضوع حربة تقدير الادلة وترجيحها اذ انها مسالة تقديرية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها شريطة التعليل المستساغ قانونا ومنطقا وبما له اصل ثابت بالملف فان محكمة القرار المنتقد ولما اعتبرت ان النقض الحاصل بالبضاعة ولئن يجوز اثباته بجميع الوسائل الا ان وثيقة التصريح القمرقي لا يمكن الاعتماد عليها لصدورها عن مكونها فان قرارها سليم المبنى والسند 

وحيث للاحتجاح بحجة معاينة وترتيب اثر قطعي عنها فانه يتعين ان تتوفر فيها صفتي الحياد والمواجهة بما في ذلك ما اقتضته الوسيلتين الواردتين بالفصلين 160 و 351 م ت ب اللتين تستوجبان احترامهما فالاذن على عريضة لخضوعه لوسائل الطعن الخاصة به والاختبار المحرر من قبل مراقب الخسائر البحرية لاثاره التي تعد مجرد ارشادات لا يحتج بها على الغير 

وحيث طالما ان الحالة القانونية تلك فانه يتعين رفض مطلب التعقيب اصلا 

وحيث طالما خاب المعقب في طعنه فانه يتعين تخطئة بالمال المؤمن 

لـــذا ولهاته الاسبـاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 30/3/2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتركبة من رئيستها السيدة جويدة قيقة والمستشارين السيدين نجيب هنان والهاشمي الكسراوي وبحضور المدعي العام السيد بواروي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي 
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